
تتضمن عملية الصياغة التشــريعية في إمارة 
دبــي ثلاث مراحل أساسيــة: المرحلة الأولى 
تتضمــن الدراســة التــي يتم خلالهــا تحديد 
الأسبــاب الموجبــة، وتحضير المــادة الفنية 
للتشريع. وتأتي بعدها المرحلة الثانية، وهي 
الصياغة، حيث يتم في هذه المرحلة تحديد 
الأداة التشــريعية للموضوع المزمع تنظيمه 
قانونيــاً، وتجســيد الحاجة لوجود التشــريع 
فــي قالــب قانوني منضبط يحقــق الأغراض 

التــي يســعى التشــريع لتحقيقها ويلبي 
ما تــم تحديده فــي الأسبــاب الموجبة 
لــه؛ وعملية التجســيد هــذه تتبلور في 
المزمع  التشريع  شكل مسودة مشروع 
إصداره. وآخر هذه المراحل الإصدار، 
وتتولــى هذه المرحلة الســلطة التي 
تملــك قانونــاً هــذه الصلاحية، وهي 
بالنســبة لإمارة دبي صاحب الســمو 
حاكم دبي بالنسبة للقوانين والمراسيم 
والقــرارات والأوامــر، وسمــو رئيــس 
المجلــس التنفيــذي بالنســبة للأنظمة 
والقــرارات التــي تصدر عــن المجلس 
التنفيذي للإمــارة، والمديرون العموم 
للجهــات الحكومية ومن في حكمهم 
التنظيميــة  للقــرارات  بالنســبة 

والقــرارات الإداريــة والتعليمات 
واللوائــح التنظيمية والتنفيذية. 

وفــي هــذه المرحلــة تقــوم 
باعتماد  المختصــة  الســلطة 

النهائية  التشــريع بصيغته 
القانونية  القوة  وتمنحه 

وهــذه  الملزِمــة، 
تشــمل،  المرحلــة 
اعتماد  إلــى  إضافة 
التشــريع، إصــداره، 

وذلك من خلال تحديد 
وتاريخه،  الإصــدار  رقم 

وبعــد ذلــك نشــره فــي 
الجريدة الرسمية.

صــلاح  محمــد  يقــول 
مستشــار  العطيــوي، 
قانونــي أول، رئيس 

المكتــب الفني بالأمانة العامــة للجنة العليا 
للتشــريعات فــي إمــارة دبي: إن التشــريع 
يســمح للمجتمــع أن يختار مســتقبله،  فهو 
مصنــوع دائماً في الماضــي من أجل تطبيقه 
في الحاضر حتى يأخذ المجتمع شــكلاً ما في 
المســتقبل، مبيناً أنه يُنظر إلى التشريع على 
أنه أداة فاعلــة في تنظيم المجتمع، ووسيلة 
هامــة لتحقيق الرفاهيــة والنمو  والاستقرار 
لــه، وذلك مــن خلال ضبطه لســلوك الأفراد 
وحماية حقوقهم، وتنظيم القطاعات الحيوية، 
وإنشــاء المرافق العامة القائمــة على إدارة 
القطاعات وحمايتهــا وضمان ديمومتها  تلك 
واستمرارها، وكذلك تنظيم حصول 
الأفراد على الخدمات التي تقدمها 
تلــك المرافق بعدالة ومســاواة. 
فالتشريع وفقاً لهذه النظرة يعتبر 
بحــق المــرآة التــي تظهر مدى 
المجتمع،  يشــهده  الذي  التطور 
والخطــط  الأهــداف  ويعكــس 
الاستراتيجيــة للــدول وبرامجها 

الاقتصادية والاجتماعية.

ويضيــف: إن كلمــة الصياغة 
«صاغ»،  مصدرها  اللغة  في 

وصاغ الشــيء أي هيأه على مثال مســتقيم، 
وصــاغ الكلمــة أي بناها مــن مجموعة من 
الأحــرف على هيئة مخصوصة، والصيغة هي 
النوع أو الأصل، ويقال صيغة الأمر أي هيئته 
التي بُني عليها، و«صياغة التشريعات» تعني 
خلق القواعــد القانونية وبناؤهــا على هيئة 
مخصوصة وفقاً لقواعد مضبوطة، بهدف تلبية 
حاجة تســتدعي التنظيم في سلــوك الأفراد 

والهيئات على نحو ملــزِم.
ويقــول: إن صياغة التشــريعات فن لا بد 
لتمام معرفته من دراسة مســتفيضة وتجربة 
طويلــة، فلا بــد لمن يمارس هــذا العمل أن 
تكون لديه مقدرة كبيرة من العلم والمعرفة 
في علــم القانــون وأصولــه، عارفــاً بتاريخ 
القانــون وتطــوره، مدركــاً ظــروف الزمان 
والمكــان والبيئة التي نشــأت فيهــا القواعد 
القانونيــة الســابقة، قادراً علــى التفرع منها 
إلــى الأصول التي هو راغب أو مكلّف بوضع 
حلــول لها علــى شــكل قاعــدة قانونية من 

صفاتها العموم والتجريد والإلزام. 
وهناك متطلبات أساسية لا بد من توفرها 
لصياغــة التشــريع، ولعل مــن أهمها: وجود 
جهــة متخصصــة في صياغــة التشــريعات، 
تعنــى ببنــاء القواعــد القانونيــة وصياغتها، 
وذلــك لضمــان سلامــة العملية التشــريعية 

مــن حيث الضبــط والصياغة، وهــذه الجهة 
موجودة في إمارة دبــي، وهي اللجنة العليا 
للتشــريعات المنشأة بموجب المرسـوم رقم 
(23) لســنــة 2014. كذلك توفر كادر بشري 
مؤهل قادر على النهوض بالعملية التشريعية 
علــى الوجه الــذي يضمن الإسهــام في بناء 
المرغوبة، ويحقق  القانوني بصورتــه  النظام 
الاستقــرار فــي الخدمات المقدمــة بفعالية 
وتميز، والكــادر المطلوب لهــذه الغاية هو 

الذي يمتلك التأهيل العلمي والاحتراف 
تجربة  علــى  القائم  المهنــي 

طويلة، ومعرفة واعية بفقه التشريع وأصوله، 
ومصادر التشــريع والثقافة القانونية السائدة 
فــي البيئة المحيطة، ويمتلــك فنون التحليل 
والكتابــة، وهذا الكادر متوفــر في دبي من 
خلال المستشــارين القانونييــن الذين تزخر 
بهم الجهــات الحكوميــة في الإمــارة، بمن 
فيهم مستشــارو الأمانة العامــة للجنة العليا 
للتشريعات. ومن بين هذه المتطلبات وجود 
دراســة دقيقــة للموضــوع الــذي سيتناوله 
التشــريع، وتحديد واضــح لأسبابه الموجبة، 
ومادة فنيّة تشــكّل الهيــكل الأولي له، حيث 
إنه استناداً إلى هذه المتطلبات يمكن لصانع 
التشريع أن يبني القواعد القانونية للموضوع 

المراد تنظيمه.

ويشــير المستشار محمد صلاح العطيوي إلى 
أن صياغة التشريع تتطلب مراعاة العديد من 
الاعتبــارات، أهمها: تحديد ماهية التشــريع 
وأغراضــه وبيــان الأهداف المــراد تحقيقها 
منه، وتحديد العلاقة بين التشــريع المقترح 
والتشــريعات الســارية، وذلــك لضمــان أن 

مــع النصوص ذات تكون نصوصه منسجمة 

الصلة فــي تلك التشــريعات. وكذلك تحديد 
الأداة التشــريعية المــراد إعدادهــا، إضافة 
إلى وضع مســودة تشريع ذات بُنية منطقية 
ومفهومة، وملبية للأغراض المرجوّة، وضبط 
محتوى النص من حيث الدقة والوضوح، فكما 
هــو معلوم فإن للقاعدة القانونية خصائص لا 
بــد مــن مراعاتهــا والتأكد مــن توفرها في 
القاعدة التشــريعية محل الصياغة، حيث إنه 
لا بد من التأكد أن محتوى القاعدة يظهر منه 

أنها «قاعدة عامة مجردة وملزمة».
كما تتضمن هذه الاعتبارات بناء المواضيع 
التي سيتــم معالجتها في التشــريع المقترح 
بطريقة يراعى فيها الترابط بين التشــريعات 
السارية والتشريع المقترح؛ بهدف تلافي أي 
تداخل أو تعارض معها، إلى جانب المحافظة 
على أسلوب ولغة واحدة للتشريع المقترح، 
فأسلوب الصياغة له أهمية كبيرة في تحويل 
مــواد التشــريع إلى مجموعــة متماسكة من 
التي  المتعارضــة  المنســجمة غيــر  القواعد 
يســهل استخلاص الأحكام القانونية منها على 
الوجــه الذي ينســجم مع أغراض التشــريع. 
ويجب أن تكون لغة التشريع سليمة وواضحة 
وصياغته بسيطة وموجزة، وأن تكون عباراته 
ذات دلالــة قاطعــة على المعنــى المقصود 
منها بعيــدة عن الغمــوض والإبهام، ويجب 
تجنب استخــدام عبــارات أو مصطلحــــات 
غير مفهومة أو غامضــة أو متعارضة، علاوة 
علــى ضبــــط التعريفات وذلــك بتخصيص 
المعاني الدقيقة التي يرمي التشــريع إلى 
فهــم دلالــة الكلمة أو العبــارة منها، 
التعريفات  استخــدام  ينبغي  لذلك 
فقــط عندمـــــا يكــــون معنى 
المصطلح مهماً لفهم وتطبيق 
التشــريع المقتــرح أو إذا 
تم استخدام المصطلح 
فــي  متكــرر  بشكــل 

التشريــع.

■ محمد العطيوي

أصدر المغفور له بإذن الله الشــيخ راشد 
بــن سعيد آل مكتوم قانــون غرفة تجارة 
وصناعــة دبــي رقــم 2 لســنة 1975 في 
26 مــن يونيــو 1975، وعُني هذا القانون 
بتنظيــم المصالــح التجاريــة والصناعيــة 
والزراعية والخدمــات ذات الصلة بها في 
إمارة دبــي، ومع تطور الإمــارة ونموها 

وازدهارها ظهــرت الحاجة إلى مزيد من 
التنظيم التشريعي، الذي تبلور في إصدار 
القانون رقم 8 لســنة 1997 بشأن تنظيم 
غرفــة تجارة وصناعة دبــي، والذي ألغي 
بموجــب المادة 28 منــه القانون رقم 2 

لسنة 1975. 
وتــم بموجب أحكــام القانــون رقم (1) 
لســنة 1999 تعديل علــى القانون رقم 8 
لسنة 1997، ثم تلاه تعديل آخر بموجب 

أحكام القانون رقم (9) لسنة 2012.

تبنــت دبي رؤيــة استشــرافية ونهجاً 
طموحــاً للوصول إلى مصــاف أبرز الأمم 
المتقدمة فــي العالم بحلول العام 2021، 
وحققت ريادة عالميــة تنفيذاً لتوجيهات 
صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم نائــب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكــم دبــي، رعاه اللــه. ولعل 
الســعي الدائم للتميز والتفــرد بعيداً عن 
كلمة مســتحيل جعل من الإمارة نموذجاً 
عالميــاً يُحتــذى به في التطــور والنهضة 
والتقــدم، القائم على الجمــع بين عراقة 
الماضــي وألق المســتقبل. وحققت دبي 
إنجازات مهمة على صعيد تطوير شبكات 
الطــرق والنقل والمواصــلات، التي تعتبر 
الأساس المتين لإيجاد بنية تحتية متكاملة 
ومتطورة تدعم المزايا التنافسية للاقتصاد 
الوطنــي. وساهمــت التشــريعات التــي 
صــدرت خلال العام 2015 بشــأن الطرق 
والمواصــلات فــي تحقيــق هــذا التميز.

الطــرق والمواصلات في  وأظهرت هيئة 
دبي قدرة استثنائية في تنفيذ سلسلة من 
المشاريع الطموحة في عالم المواصلات، 
أبرزهــا «مترو دبي» الذي حظي باهتمام 
دولي لافت باعتباره أطول مشروع قطار 

من دون سائق في العالم. 
وتســير الهيئــة قدمــاً نحــو مســتوى 
جديــد من الريــادة مدفوعة بـ«المســار 
نحــو 2030»، الــذي ينطوي علــى تنفيذ 
مشاريع مبتكرة من شأنها توسيع منظومة 
النقــل الجماعــي وتطوير مركــز التحكم 
المروري وإدارة وتســهيل حركة المشاة 
وتعزيــز التكامل بيــن التخطيط الحضري 
وتخطيط النقل. وتندرج المرحلة المقبلة 
من التطويــر والتحديث في إطار الجهود 
الحثيثــة الراميــة إلــى ترسيــخ الحضور 
القــوي لإمارة دبــي على خارطــة النقل 

والمواصلات في العالم.

وحرصــاً على وضع أســس قانونية متينة 
لدعــم الخطط المســتقبلية القائمة على 
تطويــر شــبكات الطــرق والمواصــلات 
وفــق توجهــات مبتكرة تواكــب التحول 
الذكي في دبــي، صدرت في العام 2015 
سلســلة مــن التشــريعات الناظمة لعمل 
هيئــة الطــرق والمواصــلات فــي دبي، 
والتــي تضمن تفعيل مســاهماتها القيمة 
فــي إيجاد بنيــة تحتية تضاهــي الأفضل 
فــي العالم من حيث مســتويات الجودة 
والكفــاءة والاستدامــة وذلــك تحقيقــاً 
لغايــات «خطــة دبــي 2021» في جعل 
دبــي المكــان المفضل للعيــش والعمل، 

والمقصد المفضّل للزائرين.
وجاء القانون رقم 15 لسنة 2015 بتعديل 
بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2005 
بإنشــاء هيئــة الطــرق والمواصلات في 
الجديدة. وتكمن أهمية  القوانين  مقدمة 
القانــون فــي كونه يوفــر إطــاراً واضحاً 
يضمن تحقيق الانســجام بيــن الأهداف 
والتشــريعات  للهيئــة  الاستراتيجيــة 
والقوانين المعمول بها في الإمارة، فضلاً 
عــن تحســين الأداء الداخلي فــي سبيل 
تجسيد الرؤية الطموحة في تطوير أنظمة 
طــرق ونقــل متكاملة ومســتدامة تدعم 

مسيرة التنمية الشاملة.

وجســد القــرار الإداري رقم 196 لســنة 
2015 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقرار 
المجلس التنفيذي رقم 2 لسنة 2008 بشأن 
تنظيــم النقــل المدرسي فــي إمارة دبي 
الالتزام المســتمر في الحفاظ على أرواح 
مرتادي الطرقات، لا سيّما طلبة المدارس، 
مــع تأمين التنقــل الآمن والســهل لهم. 
وحدد القرار شــروط استخدام الحافلات 

المدرسية بتوافــر المواصفات الفنية من 
حيث الشــكل الخارجــي والداخلي. وفي 
الإطــار ذاته، صــدر القــرار الإداري رقم 
175 لســنة 2015 باعتماد آلية وإجراءات 
العمل بالنظام رقم 1 لســنة 2010 بشأن 
استخدام المســارات الخاصة على الطرق 
في إمارة دبــي، وقرار المجلس التنفيذي 
رقم 38 لسنة 2015 بشأن مراكز الفحص 
الفنــي للمركبــات في دبــي، ليصبان في 
خدمة الأهداف المتمحورة حول مطابقة 
أفضل الممارسات الدولية التي من شأنها 
تحقيق أقصى مســتويات الأمن والسلامة 

للسائقين والركاب على السواء. 
وحظيت الدراجــات الهوائية بنصيب من 
الناظمــة لعمل هيئــة الطرق  القوانيــن 
والمواصــلات، وهو ما ترجــم في القرار 
الإداري رقــم 505 لســنة 2015 بشــأن 
تحديــد المتطلبــات الفنيــة لاستخــدام 
الدراجة الهوائية والتزامات قائدها، وقرار 

المجلــس التنفيذي رقم 10 لســنة 2015 
بشأن تنظيم استخدام الدراجات الهوائية 
في إمــارة دبــي. ويهدف القــراران إلى 
مطابقــة أعلــى معايير الأمن والســلامة 
لســائقي الدراجــات الهوائيــة، فضلاً عن 
ضمــان استخــدام الطــرق والمســارات 
الخاصــة بالدراجــات الهوائيــة بالشــكل 
السليم وفقاً لأفضل الممارسات العالمية. 
ويُنظَــر إلــى القراريــن باعتبارهما نقلة 
نوعية على صعيد التشجيع على استخدام 
الدراجــات الهوائيــة باعتبارهــا ممارسة 
حضاريــة ووسيلــة حيويــة ذات نتائــج 
إيجابيــة على المجتمع والبيئــة، لا سيّما 
وأنّها متعــددة الاستخدامــات في النقل 

والترفيه وممارسة الرياضة.

وفي إطــار الجهود الوطنيــة الرامية إلى 
تشجيع كافة فئات المجتمع على استخدام 
المواصلات العامة بمختلف أنواعها، صدر 
القرار الإداري رقم 504 لسنة 2015 بشأن 
تعديل محطات وتعرفة خدمة التاكســي 
المائــي في إمــارة دبي والقــرار الإداري 
رقــم 514 لســنة 2015 بشــأن اللائحــة 
التنفيذيــة لقرار المجلــس التنفيذي رقم 
3 لســنة 2009 بشــأن التعرفة الموحدة 
لاستخــدام المواصــلات في إمــارة دبي. 
وتأتي الخطوة انســجاماً مع الاستراتيجية 
الراميــة إلــى تنظيــم تحصيــل تعرفــة 
استخدام المواصــلات العامة استناداً إلى 
أحدث التقنيات المتطورة وفق التوجهات 
الحكوميــة نحــو دفع عجلة تحــول دبي 
إلى مدينة ذكية. وبالمقابل، يسهم القرار 
فــي تخفيف الأعبــاء الماليــة عن بعض 
فئــات المجتمــع، بمن فيهم كبار الســن 
ومستحقو المساعدة الاجتماعية والطلبة، 
لا سيّمــا وأنــه يمنحهم الحــق بالحصول 
على تعرفة مخفضة عند استخدام وسائل 

النقل العامة.

تشــريعات  إصدار  مــع  بالتزامن 
الأخيــرة  والمواصــلات  الطــرق 
والتــي بلغــت نســبتها 5% مــن 
التشــريعات الصادرة والمنشورة 
في الجريدة الرسمية لعام 2015، 
يمكننــا القــول إن هيئــة الطرق 
والمواصلات في دبي تخطو بثقة 
وثبات نحو حقبة جديدة عنوانها 
التميز والريادة في توفير خدمات 
وتحديــث  والمواصــلات  النقــل 
البنيــة التحتية القادرة على تلبية 

متطلبات المستقبل.
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يهدف قانون إنشــاء مركز محمد بن راشد 
للفضاء رقم (17) لسنة 2015 الذي أصدره 
صاحب السمو الشــيخ محمد بن راشد آل 
مكتوم، نائب رئيــس الدولة رئيس مجلس 
الــوزراء حاكم دبي، رعاه اللــه، إلى دعم 
توجهــات الدولــة وسياستهــا العامــة في 
قطــاع الفضاء، من خــلال تطوير الأبحاث 
والمشــروعات والدراسات المتعلقة بعلوم 
الفضــاء، والمســاهمة في تمكيــن الدولة 
مــن ابتكار واستخدام تقنيات علوم الفضاء 
وتطبيقاتهــا والاستفادة منهــا، إضافة إلى 
العمل على منافســة دول العالم المتقدمة 
فــي تحقيق الاكتشــافات العلمية والعلوم 
المتقدمــة، وتلبيــة حاجــة الدولــة مــن 
الكفــاءات العلميــة والوطنيــة والمعرفية 
فــي مجال علوم الفضــاء، من خلال إطلاق 
البرامــج المعرفية والعلميــة بالتعاون مع 

الجهات المتخصصة في قطاع الفضاء.
كمــا يهــدف القانون إلى دعــم التطور 
العلمــي فــي الدولــة، من خلال تشــجيع 
الإبــداع والابتكار التقنــي في مجال قطاع 
الفضاء والعلوم الأخرى ذات العلاقة، ودفع 
عجلة التنمية المســـتدامة في بناء اقتصاد 
المعرفــة، ودعــم الأبحــاث والدراســات 
العلميــة والتقنيــة ذات العلاقــة بالعلوم 
والمجالات التي تدخــل ضمن نطاق عمل 
المركز، إلى جانب المســاهمة مع الجهات 
المعنية في تطوير قطــاع الفضاء وتفعيله 
بما يُســهم فــي تنويع الاقتصــاد الوطني، 
وتعزيــز التنمية الشــاملة في هذا المجال، 
والمساهمة في تعزيز مكانة الدولة كمركز 
عالمــي رائد في مجال علــوم وتكنولوجيا 
الفضاء، والمســاهمة في خدمة القطاعات 
التنمويــة والحيوية فــي الدولة، من خلال 
الاستعانة بأفضــل التطبيقات والممارسات 
الصناعيــة  بالأقمــار  المتعلقــة  العالميــة 
بالفضاء،  المرتبطــة  العلميــة  والتقنيــات 
وغيرهــا مــن العلــوم والتقـــنيــات ذات 

العلاقة بنطاق عمل المركز.

ويتضمن القانون 19 مادة، شــملت المادة 
1 تســمية القانــون، وتضمنــت المــادة 2 
التعريفــات، أما المادة 3 فحددت إنشــاء 
المركز، وأشارت المادة 4 إلى مقر المركز، 
فيما تطرقت المادة 5 إلى أهداف المركز.

حددت المادة 6 اختصاصات المركز، حيث 
يعتبــر المركــز الجهة الحكوميــة المعنية 
بقطــاع الفضــاء وكافة العلــوم والتقنيات 
المتقدمة في الإمــارة، وللمركز في سبيل 
تحقيق أهدافه القيام بالمهام والصلاحيات 
التــي تتمثــل فــي وضــع سياســة الإمارة 
فــي مجال قطــاع الفضاء والإشــراف على 
تنفيذهــا، وإعــداد الخطــة الاستراتيجيــة 
مراحــل  كل  علــى  والإشــراف  للتنفيــذ 
إرسال مســبار الأمل إلى الفضاء، وإنشــاء 
الشــركات بمفرده أو بالمشاركة مع الغير، 
أو الاستثمار أو المشــاركة أو المســاهمة 
أو الاندماج أو شــراء الأسهــم أو الحصص 
في الشــركات والهيئات والمؤسسات التي 
تزاول أنشــطة مماثلة أو شــبيهة بنشاطه 
أو مســاعدة له في تحقيــق أغراضه داخل 

الدولة وخارجها.
كما تتضمن الصلاحيات والمهام التنسيق 
مع الجهات الحكومية والإقليمية والدولية 
فيمــا يتعلق بمجال عمــل المركز، وإعداد 
وتمويــل الدراســات والبحــوث اللازمــة 
لتطوير قطاع الفضاء في الإمارة بالتنسيق 
المعنيّــة، والاستثمــار في  الجهــات  مــع 
المشــروعات المتعلقة بعلــوم وتطبيقات 
التخصصية  والمشروعات  الصناعية  الأقمار 
والتقنية المتعلقــة بقطاع الفضاء والعلوم 
الأخــرى ذات العلاقــة، إضافة إلى تأسيس 
بنية تحتية مناسبة لتصميم وتصنيع الأقمار 
الصناعية في الدولة، واقتراح التشــريعات 
المتعلقــة بقطــاع الفضــاء بالتنســيق مع 
الجهــات المعنيّة، ونشــر الوعــي بأهمية 
قطاع الفضاء بالتنسيق مع الجهات المعنيّة.

المؤتمــرات  بعقــد  المركــز  ويقــوم 
والندوات والمشــاركة فيها، والتعاون مع 
الجهــات المعنيّــة والمنظمــات الإقليمية 
المركــز،  بعمــل  الصلــة  ذات  والدوليــة 
وتطوير شــبكة تعاون إقليمية وعالمية في 
مجال تقنيات الفضــاء وتطبيقاتها، وتملك 
واستئجــار الأموال المنقولة وغير المنقولة 
اللازمــة لتحقيــق أهدافهــا، وأي مهام أو 
صلاحيــات أخرى تُمكّن المركز من تحقيق 

أهدافه المنصوص عليها في هذا القانون.

الهيــكل  إلــى   (7) المــادة  وتطرقــت 
التنظيمــي للمركــز والــذي يتكــون من: 
الرئيس والمجلــس والمدير العام والجهاز 
التنفيــذي، فيمــا حددت المــادة 8 تعيين 
الرئيــس وتحديد اختصاصاتــه التي تتمثل 
فــي أن يكون للمركز رئيس يعيّن بمرسوم 
يُصــدره الحاكــم، ويتولــى الرئيس مهمة 
الإشــراف العام علــى المركــز، ويكون له 
في سبيل ذلك القيام بالمهام والصلاحيات 
التاليــة: اعتماد الســياسة العامــة للمركز، 
وخططه الاستراتيجية والتطويرية، واعتماد 
الخدمات والأعمال والمشــاريع والأنشطة 
التي ينوي المركز القيام بها، كذلك اعتماد 
الهيــكل التنظيمــي، ومشــروع الموازنــة 
للمركز،  الختاميــة  الســنوية والحســابات 
إضافة إلى اعتماد الســياسة العامة وخطط 
وبرامج التمويل والاقتراض اللازمة لتسيير 
أعمال المركز، وأي مهام أخرى يتم تكليفه 
بهــا من الحاكم، وللرئيــس تفويض أي من 
صلاحياته المنصوص عليها في الفقرة (ب) 
مــن هذه المادة للمجلــس، على أن يكون 

هذا التفويض خطّياً ومحدداً.

وتختص المادة (9) بمجلس الإدارة، بحيث 

يكــون للمركــز مجلــس إدارة يتألف من 
رئيس ونائب للرئيــس، وعدد من الأعضاء 
الخبــرة والكفــاءة والاختصاص،  من ذوي 
يتــم تعيينهم بقرار يُصدره الحاكم، وتكون 
مــدة العضوية في المجلــس ثلاث سنوات 

قابلة للتجديد.
المجلــس اجتماعاتــه بدعــوة  ويعقــد 
من رئيســه أو نائبــه في حــال غيابه مرة 
واحدة على الأقل كل شهرين، وكلما دعت 
الحاجــة لذلك، وتكــون اجتماعاته صحيحة 
بحضور أغلبية أعضائه على أن يكون رئيس 
المجلس أو نائبه من بينهم، ويتخذ المجلس 
قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، 
ح الجانب  وفي حال تســاوت الأصوات يُرجَّ
الــذي منه رئيس الاجتماع، وتُدوّن قرارات 
المجلــس في محاضــر يوقــع عليها رئيس 
الاجتمــاع والأعضــاء الحاضــرون، ويكون 
للمجلس مُقرّر يُعيّن من قبل رئيسه، يتولى 
مهمــة توجيــه الدعــوة لأعضــاء المجلس 
لحضــور اجتماعاته، وإعداد جداول أعماله، 
وتحرير محاضــر اجتماعاته، ومتابعة تنفيذ 
قراراتــه وتوصياته، وأي مهــام أخرى يتم 

تكليفه بها من رئيس المجلس.
يــراه  بمــن  الاستعانــة  وللمجلــس 
مناسبــاً لحضــور اجتماعاتــه مــن الخبراء 
والاستشــاريين والمختصين، دون أن يكون 

لهم صوت معدود في مداولات المجلس.

وتشير المادة (10) إلى اختصاصات مجلس 
الإدارة، ويعتبــر المجلــس الســلطة العليا 
المختصة بشــؤون المركز، ويكون مسؤولاً 
عن تحقيق الأهداف وتنفيذ السياسات التي 
أُنشِئ المركز من أجلها، ويمارس السلطات 
والصلاحيــات اللازمــة لتحقيــق أهدافــه، 
وتتلخص مهامه وصلاحياته بإقرار الســياسة 
والتطويرية  الاستراتيجية  والخطــط  العامة 
الرئيس  والتشــغيلية للمركز، ورفعهــا إلى 
لاعتمادها، والإشراف على تنفيذها، واعتماد 
خطــط وبرامج العمل بالمركــز ومراجعتها 
وتقييم مدى تطبيقها بشكل سنوي، وتحديد 
الأهــداف الاستراتيجية للمركز والإجراءات 
اللازمة للإشراف على تنفيذها، على أن يتم 
مراجعة تلك الأهداف وتقييم مدى الالتزام 
بهــا سنوياً. كذلك اتخــاذ الإجراءات اللازمة 
لضمــان تقيــد المركز بأحكام التشــريعات 
الســارية في الإمارة والقــرارات والأنظمة 
الصــادرة بمقتضــى أي منهــا، وبأحكام أي 
تشــريع يتعلــق بأعمال المركز وأنشــطته، 
وتقييــم ومتابعــة أداء الجهــاز التنفيــذي 
للمركــز، والتأكــد مــن تحقيقــه لأهداف 
المركز والالتــزام بســياسته العامة، إضافة 

إلــى إقرار الهيكل التنظيمي للمركز، ورفعه 
السنوية  الموازنة  للرئيس لاعتماده، وإقرار 
للمركز وحسابه الختامي، ورفعهما للرئيس 
لاعتمادهما، وإقرار الرسوم وبدل الخدمات 
التي يُقدّمها المركز، ورفعه للجهات المعنيّة 
لاعتماده، إلى جانب تشكيل اللجان الفرعية 
وفرق العمل الدائمة والمؤقتة المتخصصة، 
وتحديــد مهامها وصلاحياتهــا ومدة عملها، 
وتحديــد مهام كل عضو من أعضاء المجلس 
بشــكل يضمن تكامــل الأدوار فيمــا بينهم 
لتحقيــق أهــداف المركز. والاطــلاع على 
تقاريــر الأداء التــي يرفعها المديــر العام، 
وإبــداء الملاحظــات اللازمة بشــأنها. وأي 
مهام أو صلاحيات أخرى ذات صلة بأهداف 
المركــز. ويجــوز للمجلــس تفويض أي من 
الصلاحيــات المذكورة أعــلاه للجنة مكوّنة 
مــن بعــض أعضــاء المجلــس، أو للمديــر 
العــام، على أن يكون هــذا التفويض خطيّاً 
ومحــدّداً، ويحل نائب رئيس المجلس محل 
رئيــس المجلــس في حــال غيابــه أو قيام 

مانــع لديــه ويزاول 
كل المهــام المنوطة 
المجلــس  برئيــس 
بموجب هذا القانون 
والقــرارات الصادرة 

بموجبه.

حددت المادة (11) أنه يكون للمركز مدير 
عام يصــدر بتعيينه قرار مــن الرئيس بناء 
علــى توصية المجلس، ويكون المدير العام 
مســؤولاً مباشــرة أمام المجلس عن تنفيذ 
المهــام المنوطة به بموجب هــذا القانون 
والقــرارات الصــادرة بموجبــه، ومــا يتم 
تكليفــه به من رئيس المجلــس. وتطرقت 
المــادة (12) إلى اختصاصات المدير العام، 
بحيــث يتولى المدير العام الإشــراف على 
الأعمــال اليومية للمركــز، وإدارة وتنظيم 
أعماله، وتمثيله في علاقاته مع الغير وأمام 
القضــاء، ويقوم المدير بمهــام وصلاحيات 
تتمثــل فــي اقتــراح الســياسات والخطط 
والتشــغيلية  والتطويريــة  الاستراتيجيــة 
والمبادرات والبرامج التي من شأنها تحقيق 
أهــداف المركــز، ورفعهــا إلــى المجلس 
لإقرارهــا، وإعــداد خطط وبرامــج العمل 
ومــا يتصل بها مــن مشــروعات، وعرضها 
علــى المجلس لاعتمادهــا، وإعداد الهيكل 
التنظيمــي للمركز، وعرضــه على المجلس 

لإقــراره، إلــى جانــب اقتــراح القــرارات 
المتعلقــة بتنظيــم العمل فــي المركز في 
النواحــي الإدارية والمالية والفنية، بما في 
ذلك نظام شــؤون الموارد البشرية للمركز، 

وعرضها على المجلس لاعتمادها.
كما يقوم مدير المركز بإعداد مشــروع 
الختامي  للمركز وحسابه  السنوية  الموازنة 
ورفعهمــا إلى المجلس لإقرارهما، واقتراح 
يُقدّمها  التــي  الرســوم وبــدل الخدمــات 
المركز، ورفعه للمجلس لإقراره، والإشراف 
علــى أداء الجهاز التنفيــذي للمركز للمهام 
المنوطــة به بموجــب اللوائــح والأنظمة 
الصــادرة عن المجلــس، وتعييــن الكوادر 
الفنيــة والإداريــة اللازمة لتســيير أعمال 
المركــز، إضافة إلى رفــع التقارير الدورية 
عــن أداء المركز إلى المجلــس، لاتخاذ ما 
يلزم من إجراءات بشــأنها، وتنفيذ ومتابعة 
القرارات والســياسات والخطــط والبرامج 
التي يضعها المجلــس، واعتماد المعاملات 
المالية فــي حدود ما تنــص عليه الأنظمة 
واللوائح المالية المعمــول بها في المركز، 
كذلك التوقيع باسم المركز ونيابة عنه على 

العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم وفقاً 
للصلاحيــات الممنوحة له من المجلس في 

هذا الشأن. 
ومــن مهــام وصلاحيــات المديــر أيضاً 
الإشــراف علــى الوحــدات التنظيمية التي 
يتكــون منهــا المركــز، وإعــداد التقاريــر 
الدورية والســنوية المتعلقة بســير العمل 
فيهــا ورفعها إلــى المجلــس، والتعاقد مع 
الخبــراء والمستشــارين وتحديــد وصرف 
أتعابهــم، وفقــاً للوائــح المعمــول بها في 

المركــز، وأي مهام أو صلاحيات أخرى يتم 
تكليفه أو تفويضه بها من المجلس.

القانــون  مــن   (13) المــادة  وتســتعرض 
الجهــاز التنفيــذي للمركــز، حيــث يتكون 
هــذا الجهاز مــن المدير العــام وعدد من 
الموظفيــن الإداريين والمالييــن والفنيين، 
وتتحدد حقوق وواجبــات موظفي المركز 
المتعلقــة بكيفيــة اختيارهــم  والقواعــد 

وتعيينهــم بموجــب نظام خاص بشــؤون 
المــوارد البشــرية يعتمــده المجلس لهذه 
الغايــة، ويســري بشــأن موظفــي المركز 
تشــريعات الموارد البشــرية المُطبّقة على 
موظفي مؤسســة الإمارات للعلوم والتقنية 
المتقدمــة، وذلــك إلى حيــن اعتماد نظام 

شؤون الموارد البشرية الخاص بالمركز.
وتتطــرق المادة (14) إلى المؤسســات 
التابعــة للمركــز، حيــث تلحــق مؤسســة 
الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة بالمركز 
بموجــب هــذا القانــون، وتُعتبــر إحــدى 
إنشاء  للمركز، ويجوز  التابعة  المؤسســات 
مؤسســات تمارس أعمالها فــي المجالات 
المتعلقة بنطاق عمل المركز، وتكون تابعة 
لــه، ويصدر بإنشــاء أي منهــا مرسوم من 
الحاكم، ويكون لكل مؤسسة مدير تنفيذي 
يُعيّــن بقــرار يصدره رئيــس المجلس بناءً 

على اقتراح المدير العام.

وتحدد المادة (15) الموارد المالية للمركز، 
والتي تتكون من الدعم المقرر للمركز في 

العامة لحكومة دبــي، والرسوم  الموازنــة 
والبــدلات التــي يتقاضاهــا المركــز نظير 
الخدمات التــي يُقدّمها، والمنــح والهبات 
التي يتلقاها المركز ويوافق عليها المجلس، 
إضافة إلــى أي موارد أخــرى يوافق عليها 
المجلس. فيما تختص المادة (16) بحسابات 
المركز وسنته الماليــة، ويطبق المركز في 
تنظيم حســاباته وسجلاته أصــول ومبادئ 
المحاسبــة الحكومية، وتبدأ الســنة المالية 
للمركــز فــي اليــوم الأول من شــهر يناير 
وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر 
ديســمبر من كل سنة، على أن تبدأ الســنة 
المالية الأولى للمركز من تاريخ العمل بهذا 
القانون وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين 

من شهر ديسمبر من السنة التالية.
وتتعلــق المادة (17) بإصــدار القرارات 
التنفيذيــة بحيــث يُصدر رئيــس المجلس 
القــرارات اللازمــة لتنفيــذ أحكــام هــذا 
القانون، أما المادة (18) فتتناول الإلغاءات 
بحيــث يُلغى أي نص في أي تشــريع آخر 
إلــى المدى الذي يتعارض فيه وأحكام هذا 

القانون.

أصدر صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشــد آل مكتوم، نائب رئيس 
الدولــة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، القانون رقم (18) 
لسنة 2015 بشــأن مؤسســة الإمارات للعلوم والتقنية المتقدمة. كما 
أصدر سموه القرار رقم (11) لســنة 2015 بتشكيل مجلس إدارة مركز 
محمد بن راشد للفضاء، والمرسوم رقم (26) لسنة 2015 بتعيين رئيس 

للمركز.



خطت دولة الإمارات خطــوات سبّاقة على 
صعيد التميز في العمل الإنســاني والتنموي 
والمجتمعي، محققة إنجازات لافتة في دعم 
الجهــود الدوليــة الرامية إلــى توفير حياة 
أفضل وأكثر أمناً للشــعوب فــي كافة بقاع 
العالــم وتعزيز رفاه البشــرية جمعاء، ولم 
تــأت الإنجازات المتلاحقــة وليدة الصدفة، 
وإنمــا جاءت نتاج ثقافــة العطاء المتجذرة 
على مســتوى القيادة الرشــيدة والشــعب 
الإماراتــي، والتي أرسى دعائمهــا المغفور 
لــه بإذن اللــه تعالى الوالد الشــيخ زايد بن 
سلطــان آل نهيان، الذي قال إن المســاهمة 
فــي العمل الخيري والإنســاني فــي الدولة 

مسؤولية الجميع كل حسب استطاعته.

وتوّجت مسيرة الإمارات، الحافلة بالإنجازات 
في مجال الدعم الإنساني والتنمية الدولية، 
بوصولها مؤخــراً إلى صــدارة قائمة الدول 
المانحــة الأكثــر عطــاء وسخاء فــي مجال 
المســاعدات الخارجيــة فــي العالــم قياساً 
لمستوى الدخل الوطني. وبرزت إمارة دبي 
كمســاهم فاعل في ترسيخ ريادة الإمارات 
كعاصمة إنسانية عالمية، في ظل المبادرات 
النوعيــة التي تم إطلاقها تماشــياً مع رؤية 
وفكر صاحب الســمو الشيخ محمد بن راشد 
آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس 
الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تقديم يد 
العون للشــعوب المحتاجة وإغاثة الملهوف 
ودعــم تطلعــات الــدول الفقيرة فــي بناء 

مستقبل أفضل.
وكان لمبادرات صاحب الســمو الشــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة 
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، 
الأثر الأكبر في دفع الجهود الوطنية الرامية 
إلــى تحقيق الأهــداف الإنمائية للألفية في 
الــدول الناميــة، لا سيمــا وأن مســاهماتها 
في مجال المســاعدات التنموية والإنسانية 
والخيريــة الخارجية وصلت إلى 1.83 مليار 
درهم، تمحورت بالدرجة الأولى حول دعم 
11 قطاعــا حيويا فــي 73 دولة حول العالم 

بين عامي 2006 و2015.

وحرصــاً من القيادة الرشــيدة علــى إرساء 
دعائــم متينــة لتنظيــم العمــل الإنســاني 
والتنمــوي والاجتماعي، صدرت العديد من 
التشــريعات الداعمــة أبرزهــا القانون رقم 
(33) لسنة 2015 بإنشاء «مؤسسة مبادرات 
محمد بن راشد آل مكتوم العالمية». ويمثل 
القانــون نقلــة نوعية فــي مســيرة العطاء 
الإنســاني التــي تنتهجها إمارة دبــي، التي 
تســتعد لمرحلة جديدة تخــدم خلالها أكثر 
من 130 مليون إنسان في 116 دولة، وذلك 
عبر المؤسسة المستحدثة والتي تهدف إلى 
صنع الأمل وتحســين الصحة ونشر التعليم 
والثقافــة وتعزيز التســامح والتلاحم ودعم 
أحلام الشباب واحتضان الابتكار واستشراف 
المســتقبل، من أجل بناء غد أفضل للإنسان. 

وتنبــع أهميــة القانــون من الــدور الفاعل 
أربعــة محاور  إلى  للمؤسســة، والمســتند 
رئيســة تتمثــل فــي مكافحة الفقر، ونشــر 
وابتكــار  المجتمــع،  وتمكيــن  المعرفــة، 
المســتقبل والريادة، والتــي تصب بمجملها 
في خدمة الأهداف الإنمائية للألفية 2030.

وكــون قطاع المياه والصحــة العامة يندرج 
في إطار المبادرات الإنســانية لإمارة دبي، 
صدر القانون رقم (3) لســنة 2015 بإنشــاء 
«مؤسســة سقيا الإمارات» فــي سبيل إيجاد 
جهة غير ربحية معنية بتأمين مياه الشــرب 
النظيفــة للمحتاجين حــول العالم. وجاءت 
الخطــوة عقب النجاح غير المســبوق الذي 
حققتــه حملة «سقيــا الإمارات» في شــهر 

يونيــو 2014 فــي توفير مياه الشــرب لـ5 
ملايين شــخص حول العالم، فــي حين جاء 
المرســوم رقم (13) لســنة 1997 بإنشــاء 
«مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للأعمال 
بموجــب  المعــدل  والإنســانية»  الخيريــة 
المرســوم رقــم (18) لســنة 2015، ليعزز 
دور دبــي فــي تحســين الظــروف الصحية 
والاقتصادية لملايين الأشــخاص المحرومين 

حول العالم.

وحظــي القطــاع الطبــي بحيــز كبيــر من 
الجهود الإنســانية والتنمويــة الحثيثة التي 
تبذلها إمارة دبي، إذ جاء القانون رقم (18) 
لسنة 2010 بإنشــاء «نور دبي» ليضع إطاراً 
متكامــلاً للإسهــام في معالجــة حالات فقد 

البصر وضعف النظر في العالم. وعلى الرغم 
من حداثة عهدهــا، تمكنت «نور دبي» من 
تقديــم خدماتها لأكثر من 6 ملايين شــخص 
في 18 دولة في آسيــا وإفريقيا. ولا تقتصر 
مســاعي دبي على توفيــر الخدمات الطبية 
والصحية فحسب، وإنما تشمل أيضاً تشجيع 
الاستثمار الأمثل في البحث والتطوير، الأمر 
الذي تجســد فــي «مؤسســة الجليلة لدعم 
التعليــم والأبحــاث في المجــالات الطبية» 
المنشــأة بموجب القانون رقم (10) لســنة 
2012، فــي خطــوة داعمــة لرفع مســتوى 
الخدمات الصحية عبر تحفيز البحث العلمي 

في مختلف التخصصات الطبية.

وسعياً وراء توسيع حضور دبي على خارطة 
العطــاء الخيــري والإنســاني، تــم إصــدار 
القانون رقم (1) لسنة 2012 بشأن «المدينة 
العالميــة للخدمات الإنســانية»، التي باتت 
مركزاً دولياً للمساعدات الإنسانية بما قدمته 
من مســاهمات فاعلة في إغاثة المتضررين 

من كبرى الكوارث التي ضربت العالم.
كما شــكل القانون رقم (4) لســنة 2008 
بشــأن إنشاء «مؤسســة دبي العطاء» دفعة 
قوية لمســيرة التميز الإنساني التي تقودها 
إمارة دبي، لا سيّمــا وأنه مهّد الطريق أمام 
إحــداث بصمة إيجابية علــى صعيد تمكين 
الأطفال في الدول النامية من الحصول على 
التعليــم الأساسي الســليم. وبالفعل تكللت 
جهود «مؤسســة دبــي العطــاء» بإنجازات 
سبّاقة تجســدت في بناء المدارس والفصول 

الدراسية وتدريــب المعلمين وتوفير المياه 
الغذائيــة وخدمــات  النظيفــة والوجبــات 
الوقايــة الطبية لـــ14 مليون مســتفيد من 

الأطفال في 41 دولة نامية.
وصــدر، فــي العــام الماضي، عــدد من 
القوانين والتشــريعات الأخرى التي ستقدّم 
إسهامات قيّمة في خدمة الإنســانية، أبرزها 
المرســوم رقم (36) لســنة 2015 بإنشــاء 
«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» 
والتي تشرف عليها مؤسسة محمد بن راشد 
آل مكتوم المنشأة بموجب القانون رقم (5) 
لســنة 2008، حيث تهدف هذه الجائزة إلى 
تحفيز الإبداع والابتكار في تطوير مسارات 
نقل ونشــر وإنماء وتعميــق المعرفة حول 
العالم والمحافظة علــى المنجزات الفكرية 
والإبداعيــة، إلى جانب القانــون رقم (19) 
لســنة 2015 بإنشــاء «متحف المســتقبل»، 
الذي ينــدرج في إطار التوجهــات الوطنية 
لتعزيــز مســيرة الابتكــار وتطويــر بيئــة 
مشــجعة علــى الإبداع والتميــز، بما يتلاءم 
مــع متطلبات الجيل الجديد فــي بناء مدن 

المستقبل الذكية.
وتشــتمل القوانين الأخــرى، التي كانت 
لها نتائج إيجابية في تنظيم العمل الإنساني 
والتنمــوي في دبي، علــى القانون رقم (3) 
لســنة 2012 بشــأن «كليــة دبــي لــلإدارة 
الحكوميــة» التــي تــم استبــدال مســماها 
بموجب القانون رقم (6) لسنة 2013 لتصبح 
«كلية محمد بن راشــد للإدارة الحكومية»، 
وتعد أول مؤسسة أكاديمية بحثية متخصصة 
العامة  فــي الإدارة الحكومية والســياسات 
على مســتوى الوطن العربــي، والتي جاءت 
استجابةً لمتطلبات التميز الحكومي وتماشياً 
مع الجهود الحثيثــة لإعداد جيل من القادة 
المؤهليــن لبناء المســتقبل. وفــي الميدان 
التنمــوي، صدر القانــون رقم (23) لســنة 
2009 بشــأن «مؤسســة محمــد بن راشــد 
والمتوسطة»،  الصغيــرة  المشــاريع  لتنمية 
الهادفة إلــى تعزيز روح الابتكــار والقيادة 
لــدى رواد الأعمال وبالتالــي تمكينهم من 
إحــداث تغييــر إيجابي ضمــن المجتمعات 
التــي يعملون ضمنهــا.  وتواصل إمارة دبي 
مدعومــة ببنية قانونية متطــورة ومتكاملة، 
الســير قدماً على درب الريــادة في العمل 
التنمــوي والعطاء الإنســاني. وتضع اللجنة 
العليا للتشريعات في إمارة دبي على عاتقها 
مســؤولية المســاهمة بفعالية فــي تطوير 
المنظومــة التشــريعية والقانونية بالشــكل 
الذي يرســخ المكانة المرموقة التي تتبوأها 
الإمــارة اليــوم علــى خارطة المســاعدات 

الخارجية في العالم.
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ترد في بعض التشــريعات، ولغة الصحافة، والمراسلات الرسمية أخطاء 
لغوية شــائعة، ونهــدف هنا إلى تصويــب بعض الاستعمــالات اللغوية 
الخاطئــة، وخاصة تلك المســتخدمة في اللغــة القانونية، نظــراً لما قد 
يعتَوِرُها من انحراف الدلالة إلى معانٍ أخرى بعيدة عن المعنى المقصود، 
كما نسلط الضوء على استفسارات متعاقبة من المهتمين بصحيح الكتابة، 
وجميــل الصياغة، فضلاً عما نلحظه خلال المراجعة اللغوية للتشــريعات 
بحكــم طبيعة العمل، فنضيء على مفــردة لا يمكن أن نتجاوز الحديث 

عنها إذا ما عرفنا الأصل اللغوي الذي وضعت لأجله ابتداءً.
يكثر استعمال كلمة (مُدراء) على أنها جمع لكلمة (مُدير)، وهو استعمال 
شــائع خاطئ، والصحيــح أن جمع (مُديــر): مُديرون، فــي حالة الرفع، 
ومديرين، في حالتي النصب والجر، كما في: مســلم، مســلمون، مؤمن، 
مؤمنون، مُرسَل، مُرسَلون، محســن، محسنون. فنقول: تحدثَ المديرون 
فــي الاجتماع، ويجــوزُ للمديرين التنفيذيين تفويــض بعض صلاحياتهم 

لمديري الإدارات. 
وكلمةُ (مُدِيْر) اسم فاعل مشــتق من الفعل (أَدَارَ) بوزن: أفْعَلَ، والأصل: 
(دَوَرَ)، يقــال: أدارَ يُديرُ فهو: مُدِير؛ فوزنُ كلمــة «مُدِير» مُفْعِل، أصلها: 
ل  مُــدْوِر، ثم صارت بعد الإعلال: «مُدِيْــر». ومعنى ذلك أن الميم في أوَّ
الكلمة زائدة، وليست أصلية كما في كريم: كرماء: عظيم: عظماء، وزير: 

وزراء، أمير: أمراء.
أما (مدراء) فقد جاء في لسان العرب عنها: المِدَرُ : قِطَعُ الطينِ اليابِسِ، 
ويستخدم المدر عادة في سد ثغرات الجدران، واسم الفاعل منها: مادِر، 
وهو الشخص الذي يقوم بمدر الجدار، وتجمع على مُدراء جمع تكسير، 
والمــدراء هم المطيِّنون، ولا شــك أن الفرق واضح مــن حيث الدلالة، 

والاشتقاق.

تهــدف جائــزة محمد بن راشــد آل مكتوم 
للمعرفــة إلى تكريم أصحاب المســاهمات 
المتميزة في مجال المعرفة، وتحفيز الأفراد 
والجهــات العامــة والخاصة داخــل الإمارة 
وخارجهــا على الإبــداع والابتكــار وإرساء 
دعائم المعرفة، والمساهمة في بناء اقتصاد 
المعرفة على المســتوى المحلي والإقليمي 
المعرفيــة،  الثقافــة  وتعميــق  والدولــي، 
الفكريــة  المُنجــزات  علــى  والمحافظــة 

والإبداعية.
وأصــدر صاحب الســمو الشــيخ محمد 
بن راشــد آل مكتــوم نائب رئيــس الدولة 
رئيــس مجلس الــوزراء حاكم دبــي، رعاه 
الله، المرسوم رقم (36) لسنة 2015 بإنشاء 
جائزة محمد بن راشــد آل مكتوم للمعرفة، 
شــمل 13 مــادة: تطرقــت المــادة الأولى 
إلى التعريفات، والمادة الثانية إلى إنشــاء 
الجائزة، والمادة الثالثة إلى أهداف الجائزة.

المرسوم  الرابعة مــن  المــادة  وحددت 
دورية منح الجائزة، حيث تُمنح الجائزة في 
شــهر ديسمبر من كل عام، وتتولى مؤسسة 
محمــد بــن راشــد آل مكتوم التــي يرأس 
مجلس إدارتها سمو الشيخ أحمد بن محمد 
بن راشد آل مكتوم الإشراف على إجراءات 

منح الجائزة للفائزين.
فيما بينت المادة الخامســة إدارة الجائزة، 
ونصت على أنه يتولى إدارة الجائزة مجلس 
أمناء، يتألف من رئيس ونائب للرئيس وعدد 
من الأعضاء، مــن ذوي الخبرة والاختصاص 

فــي المجــال الأكاديمــي والمعرفــي، يتم 
تعيينهــم بقرار يُصــدِره الحاكم لمدة ثلاث 
سنــوات قابلــة للتجديد، ويعقــد المجلس 
اجتماعاتــه بدعوة من رئيســه، أو نائبه في 
حــال غيابــه، مــرة واحدة علــى الأقل كل 
ستة أشــهر، وكلما دعــت الحاجة إلى ذلك، 
وتكــون اجتماعاته صحيحــة بحضور أغلبية 
أعضائــه، على أن يكــون رئيس المجلس أو 

نائبه من بينهم.
ويصدر المجلــس قراراتــه بأغلبية أصوات 
الأعضاء الحاضرين، وعند تســاوي الأصوات 
يُرجّــح الجانب الذي منــه رئيس الاجتماع، 
وتُــدوّن قــرارات المجلــس فــي محاضــر 
والأعضــاء  الاجتمــاع  رئيــس  يعتمدهــا 

الحاضرون.

وجــاء في المــادة الســادسة التــي تتعلق 

باختصاصــات المجلــس أنــه يتولــى مهام 
وصلاحيــات تتمثــل فــي اعتماد الســياسة 
العامة للجائزة، وخططها السنوية، في ضوء 
الأهــداف المحددة لهــا، وإقــرار الموازنة 
الختامــي،  وحســابها  للجائــزة  الســنوية 
ورفعهمــا إلى الجهات المختصة في الإمارة 
لاعتمادهمــا، وإقرار اللوائح المنظمة لعمل 

الجائزة، ورفعها إلى الرئيس لاعتمادها.
كذلك إقــرار المعايير والأسس التي يتم 
علــى أساسها اختيار الفائزيــن بالجائزة في 
مجالاتهــا المختلفــة، ورفعها إلــى الرئيس 
لاعتمادهــا، إضافــة إلى تحديــد المواعيد 
والمناسبات التي يتــم خلالها منح الجائزة، 
اللجان الاستشــارية والتحكيمية  وتشــكيل 
المتخصصة وفــق متطلبات  العمــل  وفرق 
الجائــزة، وإعداد قائمة بأسماء المرشــحين 
لنيل الجائزة، ورفعها إلى الحاكم لاعتمادها، 
وأيــة مهــام أخرى تكــون لازمــة لتحقيق 

أهداف الجائزة.
وبينت المادة الســابعة مهام أمين عام 
الجائــزة، حيث يكون للجائــزة أمين عام 
من بين أعضاء المجلس، يتم تعيينه بقرار 
من الرئيس ويتولى اقتراح السياسة العامة 
للجائــزة، وخططها الســنوية، ورفعها إلى 
واقتراح مشــروع  المجلــس لاعتمادهــا، 
وحســابها  للجائــزة  الســنوية  الموازنــة 
الختامي، ورفعهما إلى المجلس لإقرارهما، 
كذلــك اقتــراح اللوائــح المنظمــة لعمل 
الجائــزة، ورفعها إلى المجلــس لإقرارها، 
واقتراح المعاييــر والأسس التي يتم على 
أساسهــا اختيــار الفائزيــن بالجائــزة في 
مجالاتها المختلفــة، ورفعها إلى المجلس 

لإقرارهــا، إلى جانب تمثيــل الجائزة في 
علاقاتهــا مع الغير، وأيــة مهام أخرى يتم 
تكليفه بهــا من الرئيس أو المجلس. وجاء 
فــي المــادة الثامنة أن منــح الجائزة يتم 

بقرار من الحاكم.

وتطرقت المــادة التاسعة إلــى استحقاق 
الجائزة بحيــث يجوز منح الجائزة للأفراد 
والجهات العامة والخاصة ممن تتوفر فيهم 
شــروط استحقاقها، كما يجوز منح الجائزة 
لــذات الفــرد أو الجهــة الفائــزة بها في 
دورة سابقــة، إذا توفــرت فيهم شــروط 

استحقاقهاـ.
بينمــا حددت المادة العاشــرة الموارد 
المالية للجائــزة والتي تتكون من الأموال 
التــي تخصــص لهــا مــن قبــل الحكومة، 
والتبرعات والمنــح والرعايات التي يقرر 

الرئيس قبولها.
وذكرت المادة الحادية عشرة المتعلقة 
بتقديم الدعــم الإداري والفني أنه تتولى 
المؤسســة تقديم الدعــم الإداري والفني 
للجائزة، والإشــراف على تنظيم الاحتفال 

الذي تُمنح خلاله الجائزة. 
أما المــادة الثانية عشــرة التي تختص 

القرارات  بإصــدار 
التنفيذية فجاء فيها 
الرئيــس  «يُصــدر 
النظــام الأساســي 
اللازمة  والقرارات 
هذا  أحكام  لتنفيذ 

المرسوم».

أصــدر سمــو الشــيخ أحمد بن 
محمد بن راشد آل مكتوم رئيس 
مجلس إدارة مؤسسة محمد بن 
راشــد آل مكتــوم القــرار رقم 
النظام  (1) لسنة 2015 باعتماد 
الأساسي لجائزة محمد بن راشد 

آل مكتوم للمعرفة.

استكمــالاً للــدور المحوري الذي 
تقــوم بــه دبي على صعيد نشــر 
السلام وتمتين جسور الحوار بين 
المرسوم  العالم، صــدر  ثقافــات 
رقــم (19) لســنة 2011 بإنشــاء 
«جائزة محمد بن راشد آل مكتوم 
تكتسب  التي  العالمي»،  للســلام 
دعامة  كونها  استراتيجيــة  أهمية 
مهمــة لتشــجيع روح المبــادرة 
والتميــز فــي حفظ الســلام في 
للتفاعل  وسيلة  باعتبــاره  العالم، 

الحضاري بين الشعوب.
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عدم التزام قائد الدراجة الهوائيــة بقيادتها 
في مسار الدراجات الهوائية    

قيادة الدراجة الهوائيــة على طريق تزيـد 
كيلومتراً  فيه على ستين  المحـددة  السـرعة 

في الساعة

تشكـل  بطريقة  الهوائية  الدراجـة  قيادة 
حياة وسلامة  أو على  قائدها  على  خطــراً 

الآخرين

قيـادة الدراجــة الـهـوائـيـة على المسـارات 
المخصصة لرياضة المشي والجري

قـيـادة المركـبـة أو إيـقـافـهـــا على مسـار 
الـدراجــات الـهـوائـيـة

حمـل ركـاب مـن غـيــر أن تكــون الدراجة 
المخصصة  المعدّات  بكافة  مزوّدة  الهوائية 
الراكب مجهزاً  يكون  أن  أو من غير  لذلك، 
الطرق  هيئة  من  المحددة  الحماية  بوسائل 

والمواصلات

مـخـالـفــة الضـوابــط والاشتراطات الـتـي 
بموجب  والمواصلات  الطرق  هيئة  تحددها 

القرارات الصادرة عنها في هذا الشأن

المخالفة  ارتكاب  معاودة  حال  في  الغرامة  قيمة  تضاعف 
ذاتها خلال سنة واحدة من ارتكاب المخالفة السابقة لها.

يجوز حجز الدراجة الهوائية لمدة 30 يوماً، على أن يسري بشأن 
الحجز وفكه والتصرف بالدراجة، ما يسري بشأن حجز المركبات.

يتم ضبط الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام هذا القرار 
من قبل أفراد شرطة دبي.

 إعداد: وائل نعيم - غرافيك: فاطمة الفلاسي

استخدام  تنظيم  بشأن   2015 لسنة   (10) رقم  التنفيذي  المجلس  قرار  حدد 
الدراجات الهوائية في إمارة دبي، الذي أصدره سمو الشيخ حمدان بن محمد بن 
تتراوح  مخالفات  التنفيذي، 7  المجلس  رئيس  عهد دبي  مكتوم ولي  آل  راشد 

غراماتها بين 200 إلى 500 درهم.
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أكدت اللجنة العليا للتشــريعات فــي إمارة دبي أنه 
يجــب إخضــاع واســتكمال الموظف الجديــد لفترة 
الاختبار بعــد أن ينهي فترة خدمتــه الوطنية، وذلك 
في معرض ردها على طلب بيان الرأي القانوني حول 
مدى تأثير الخدمة الوطنية على فترة الاختبار بالنسبة 
للموظــف المعيّن لأول مرة لدى الجهة الحكومية في 
إمــارة دبي الذي يلتحق بالخدمة الوطنية قبل انقضاء 
فتــرة الاختبــار، وإذا كانت تحتســب فتــرة الخدمة 
الوطنيــة من ضمن فترة الاختبار للموظف الجديد أم 
يتــم إخضاعه لفترة الاختبار بعد إنهائه لفترة الخدمة 

الوطنية. 
وقالــت اللجنة إن الغاية مــن وراء إصدار قانون 
الخدمــة الوطنية رقم (6) لســنة 2014 يتمثل في 
تهيئة البيئة المناســبة للتنشــئة الوطنية الســليمة 
لأبناء الوطن وحماته الذين يبذلون الغالي والنفيس 
في ســبيل الحفاظ على أمنه ومكتســباته وسيادته 
فهم درعه الحصين وسياجه المنيع، ويهدف القانون 
إلى غرس وترســيخ قيم الولاء والانتماء والتضحية 
فــي نفوســهم، وإلــى ربط تلــك القيــم بالمبادئ 
الصحيحــة لديننا الحنيــف، والحفاظ علــى الهوية 
الوطنيــة، وخلق جيل واثق وواعد، يمتلك مقومات 
الشــخصية القيادية، والقوة البدنية، والاعتماد على 
الذات، وتحمل المســؤولية، والانضبــاط، واحترام 

القانون.

وبينــت اللجنــة أن القانون رقم (6) لســنة 2014 
ينظــر إلى أهميــة أداء الخدمة الوطنيــة باعتبارها 
واجباً وطنياً مقدساً، ولغايات المحافظة على حقوق 
الموظف الذي يؤدي الخدمة الوطنية، حيث تضمن 
العديد من النصوص التي تكفل الاستقرار الوظيفي 
للموظف الذي يلتحــق بالخدمة الوطنية وهو على 
رأس عمله، كمــا قضى القانون بأن يؤدى للموظف 
من جهــة عمله طــوال فتــرة خدمتــه الوطنية ما 
يســتحقه من رواتب وعلاوات وبــدلات وترقيات، 
وأن تكــون مــدة التحاقــه أو اســتدعائه للخدمــة 
الوطنية خدمــة فعلية لأغراض المكافأة أو المعاش 
التقاعدي وغيرها من الحقوق والامتيازات الناشــئة 
عن الوظيفة واعتبارها خدمة مســتمرة. كما تلتزم 
جهــة عمله بإعادته إلى نفس الوضع الوظيفي الذي 
كان عليه قبــل التحاقه بالخدمــة الوطنية أو وضع 

مساوٍ له.
إلا أن قانــون الخدمــة الوطنية لم يعالج بشــكل 
واضــح وصريــح، فتــرة الاختبار الخاصــة بالموظف 
الــذي يتــم اســتدعاؤه لأداء الخدمــة الوطنية قبل 
انقضــاء فتــرة الاختبار، وحيــث إن فتــرة الاختبار 
المنصــوص عليهــا في المادة (57) مــن قانون إدارة 
المــوارد البشــرية لحكومــة دبــي رقم (27) لســنة 
2006 وتعديلاتــه، هــي الفتــرة التي تســبق تثبيت 
الموظــف في الوظيفــة المعيّن عليهــا، والهدف من 
هــذه الفترة يتمثل في الوقوف على كفاءة وصلاحية 
الموظــف للقيام بمهــام وواجبــات الوظيفة المعيّن 

عليها والنهوض بمســؤولياتها، وفي ضوء تقويم أداء 
الموظــف خلال هذه الفترة يتــم تثبيته في الوظيفة 
أو إنهاء خدماته، وهــذه الفترة مقررة لصالح الجهة 
الحكوميــة لضمان ســير العمل فيهــا، وتمكينها من 
تحقيق الأهداف المرجــوّة منها، وتعتبر هذه الفترة 
جــزءاً من الخدمة الفعليــة للموظف في حال تثبيته 
فــي الوظيفة. كما تضمنت المــادة (145) من قانون 
إدارة المــوارد البشــرية لحكومة دبي المشــار إليه 
حكماً يقضي بتحديد الإجازات التي يمكن أن يستفيد 
منها الموظف أثناء فترة الاختبار وهي إجازة الحداد 
والإجازة المرضية، وتتسم هاتان الإجازتان بأنهما من 
الإجــازات الطارئة وتخرج عــن إرادة الموظف، وقد 
قررت المادة ذاتها تمديد فترة الاختبار لمدة تعادل 

عدد أيام الإجازة التي حصل عليها الموظف.

وأقرت المــادة (33) من قانــون المعاملات المدنية 
الاتحــادي رقــم (5) لســنة 1985 حكمــاً يقضي بأن 
الحكم يدور مع علته وجوداً وعدماً، بمعنى أن تحديد 
حكم أية مســألة غير معالجة بنص صريح في القانون 
وإســقاط نص مادة أخرى عليها في القانون يجب أن 
يرتبط بتوفر الحكمة والعلة التي توخاها المشرع من 
النص، وهي بالنســبة لفترة الاختبــار وجوب اجتياز 
الموظف لهذه الفترة، بحيث إذا طرأ أي عارض عليها 
مهما كان ســببه أو نوعه حال دون اســتمرارها، فإنه 
يجب اســتئنافها فور زوال ذلك العــارض، ومن قبيل 

ذلك العارض الخدمة الوطنية.

ةٍ  «إنَّ القلــم والمعرفــة أقــوى بكثيرٍ مــن أيِّ قوَّ
أخرى»، مقولةٌ تختزل رؤية صاحب الســمو الشيخ 
محمــد بن راشــد آل مكتوم، نائــب رئيس الدولة 
رئيــس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي 
أرســى دعائمَ متينةً لنشر ونقل وتوطين وتوظيف 
المعرفــة فــي دفع التطــور الاقتصــادي والإنماء 
الاجتماعــي والنهضــة الشــاملة. وبــرزت دولــة 
الإمــارات لكونها الســبّاقة في العالــم العربي في 
تبنّي المعرفة نهجاً حكوميّاً، وأولوية وطنية وغاية 
اســتراتيجية، إيمانــاً منها بأنها الثــروة الحقيقية، 
والمحرك الرئيس لعجلة التنمية المستدامة. ولعلَّ 
تحديــدَ محــورٍ كاملٍ من محــاور «رؤية الإمارات 
2021»، تحت شعار «متّحدون في المعرفة»، يأتي 
ليعكس التزام القيادة الرشــيدة بالاستثمار الأمثل 
في المعرفة والابتكار والإبداع، وصولاً إلى اقتصادٍ 

معرفيٍّ تنافسيٍّ تقوده كفاءاتٌ إماراتيَّةٌ ماهرةٌ.
وخطت إمارة دبي خطواتٍ متقدّمةً على صعيد 
تعزيز الحراك المعرفي، مدفوعة بمبادرات نوعية 
وخطــط طموحة، كان لها الأثــر الأبرز في تحقيق 
إنجــازات رائــدة، جعلــت منها قــوة مؤثرة على 
الخريطــة المعرفية العالمية. ولــم يكن الاهتمام 
بإثــراء المعرفــة وليــد اللحظة، وإنمــا يعود إلى 
أكثــر من عقــدٍ من الزمن، عندما أصــدر المغفور 
له الشــيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم القانون رقم 
(4) لســنة 2005 بشأن فرض رسم درهم المعرفة 
الــذي أُتبِع لاحقــاً بقرار المجلــس التنفيذي رقم 
(10) لسنة 2006 بشــأن اللائحة التنفيذية لقانون 
رســم درهم المعرفــة، فكانت بدايــة وضع بنية 
تشريعية راســخة للاستثمار في المعرفة في دبي، 
ولإشراك الفئات الاجتماعية بدعم مشاريع التنمية 
المجتمعية والثقافية، من خلال فرض رسم درهم 

المعرفة على المعاملات الحكومية.
وشكّلت البنية التشريعية الحديثة الداعم الأول 
لجهــود نقل وتوطيــن وإثراء المعرفــة، إذ يمكن 
القول إنــه بإصدار القانون رقم (5) لســنة 2008 
ســة محمد بن راشد آل مكتوم» قد  بإنشــاء «مؤسَّ
تمَّ وضع حجر الأســاس لإحــداث النقلة الأبرز في 
توفيــر أطر واضحة لتســريع وتيــرة التحول إلى 
مجتمعات قائمة على المعرفة، من خلال سلســلة 
من المشــاريع الطموحة المتمحورة حول احتضان 
الابتكار والإبــداع، وتمويل البحث العلمي، ودعم 
برامــج التعليم، وغرس ثقافة ريــادة الأعمال بين 
ســة اليوم متبنّية  أوســاط الشــباب. وتسير المؤسَّ
رؤية طموحة تســتند إلى بنــاء القدرات، وتحفيز 
الطاقــات الإيجابية للشــباب؛ لتطويــر مجتمعات 
قائمة علــى المعرفة، تحقيقاً لغاياتها المتمثلة في 
تأهيل كوكبة من القادة القادرين على استشــراف 
وابتكار حلول مستدامة، من شأنها ضمان مستقبلٍ 

أفضلَ للأجيال القادمة. 
وجــاء القانون رقم (33) لســنة 2015 بإنشــاء 
ســة مبــادرات محمد بن راشــد آل مكتوم  «مؤسَّ
العالميــة» بمنزلة دفعة قوية لمســيرة تميز دبي 

في الحركة المعرفية والعمل التنموي والاجتماعي 
والإنســاني، ولا ســيّما أنها تضع نشر المعرفة في 
مقدمــة أولوياتها، واســتكمالاً لتنامــي دور دبي 
بوصفها مركزاً رياديّاً لنشــر المعرفــة في العالم، 
صــدر المرســوم رقم (36) لســنة 2015 بإنشــاء 
«جائــزة محمــد بن راشــد آل مكتــوم للمعرفة» 
الــذي تبعه صدور القــرار رقم (1) لســنة 2015 
باعتماد النظام الأساسي لجائزة محمد بن راشد آل 
مكتوم للمعرفة، ليمهــدا الطريق أمام المزيد من 
المســاهمات البارزة في خدمــة الحراك المعرفي 
العالمــي. وترتكــز الجائــزة على رســالة مفادها 
تكريم الإبداع والابتكار في تطوير مســارات نقل 
ونشر وإنماء وتعميق المعرفة في العالم. وتكمن 
أهمية الجائزة في دورها المرتقب على مســتوى 
المحافظــة على المنجــزات الفكريــة والإبداعية 
وتعميــق الثقافــة المعرفيــة في العالــم. وتمثل 
الجائــزة أحد الملامح المميــزة لـ«قمة المعرفة» 
التي تبرز كمنصة عالمية، تســتنبط أفضلَ الحلول 
المبتكرة التي ترسم خريطة طريق نحو اقتصادات 
معرفية متكاملة في المستقبل. واليوم تتنامى قوة 
المعرفــة باعتبارها الأداة الأكثــر فاعلية لتحقيق 
التنمية المســتدامة في القرن الحادي والعشرين. 
وفــي الوقــت الــذي لا تــزال فيــه دول عدة في 
العالــم غير قادرة علــى مواكبة التطــورات التي 
يفرضها العصر الرقمي، تبرز إمارة دبي في صدارة 
الدول الرائدة في قيادة مسيرة تعزيز إنتاج ونشر 
المعرفة والاســتثمار الأمثل فــي الابتكار والبحث 
العلمــي والعنصر البشــري، مُحدِثــةً بذلك بصمة 

إيجابية لافتة ستعيد بلا شكٍّ صياغةَ المستقبلِ.
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